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الملخص
تنــاول هــذا البحــث عرضًــا وصفيًّــا تحليليًّــا لبعــض تعاليــم الديــن الإســامي الحنيــف فيــما يتعلــق بحمايــة المســتهلك كــما وردت في 

القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة وكتــب الــراث الإســامي. 
ــع والمشــري؛  ــن البائ ــة ب ــة المســتهلك وإدارة العاق ــة بحماي ــم اســتعراض عــدد مــن الموضوعــات ذات الصل وفي هــذا الإطــار، ت
ــة الاحتــكار، تحريــم كتــمان العيــب عنــد البيــع، حرمــة  مثــل: إيفــاء الكيــل والميــزان، النهــي عــن بيــع الغــرر، تشــجيع المنافســة ومحارب
التدليــس في البيــع، النهــي عــن المغــالاة في التســعير، النهــي عــن المزايــدة بالتواطــؤ، النهــي عــن الغــش في البيــع، الالتــزام بــروط البيــع، 
البيــع باســتثناء شيء معلــوم، حريــة المتعاقديــن في فســخ العقــد في مجلــس البيــع، رد المشــريات التــي ظهــر للمشــري عــدم حاجتــه لهــا، 

نهــي البائــع عــن بيــع مــا لا يملكــه، والنهــي عــن البيــع عــى البيــع. 
تنــاول البحــث كذلــك تطــور الآليــات التــي اتبعهــا المســلمون في حمايــة المســتهلك وصــولاً لمــا يســمى بنظــام )الحســبة(، وهــو نظــام 

يقــوم عــى تدخــل الدولــة لحمايــة المســتهلك مــن الغــش الــذي قــد يمارســه بعــض المنتجــن والبائعــن. 
ــة بالدعــوات  ــة المســتهلك مقارن ومــن أهــم الاســتنتاجات التــي خلــص إليهــا البحــث: الاهتــمام المبكــر للإســام في دعوتــه لحماي
المعــاصرة المثيلــة، وانــدراج أنشــطة حمايــة المســتهلك ضمــن أنشــطة الإدارة العامــة التــي تهتــم بــإدارة شــؤون الدولــة، واتفــاق التعاليــم 
التــي نــادى بهــا الإســام مــع التوجهــات الاقتصاديــة والإداريــة الحديثــة التــي تســتهدف تحقيــق الاســتقرار والنمــو الاقتصــادي العالمــي 

مثــل: اتبــاع آليــات الســوق في تحديــد الأســعار، وتشــجيع المنافســة ومحاربــة الاحتــكار، وتوكيــد الجــودة. 
ــة وتثقيــف المســتهلكن بحقوقهــم،  ــة المســتهلك مــن الغــش والتدليــس، وتوعي وتــوصي الدراســة بالاهتــمام بآليــات تضمــن حماي

ــة التجــار بعواقــب مخالفــة التريعــات في هــذا الشــأن. وتوعي
الكلمات المفتاحية: أحكام البيوع، الحسبة في الإسام، حقوق المستهلك، حماية المستهلك. 

المقدمة
اســتهدف الديــن الإســامي الحنيــف في جانــب 
بــما  المســلمن؛  بــن  المعامــات  إدارة  تعاليمــه  مــن 
والراحــم  والمحبــة  التعــاون  أواصر  بينهــم  ينمــي 
ــم  ــال تنظي ــد ن ــد. وق ــد الواح ــوا كالجس ــى يصبح حت
ــع والمشــري، وخاصــة  ــن البائ ــة ب العاقــات التجاري
ــاره  ــتهلك( -باعتب ــري )المس ــوق المش ــق بحق ــا يتعل م
الطــرف الأضعــف في هــذه العاقــة- قســطًا وافــرًا 
الكريــم  القــرآن  في  الإســامية  التوجيهــات  مــن 
ــة والتابعــن  ــة المطهــرة وأفعــال الصحاب والســنة النبوي
وكتــب الــراث الإســامي؛ ممــا يســميه المحدثــون الآن 

بالدعــوة إلى حمايــة المســتهلك. 
وعــى الرغــم مــن كثافــة الاهتــمام بحماية المســتهلك 
ــويقي  ــوني والتس ــر الإداري والقان ــتوى الفك ــى مس ع
بــما  البائــع والمشــري  بــن  المعــاصر )إدارة العاقــة 
أن  إلا  حقوقــه(،  عــى  المشــري  حصــول  يضمــن 
الضمــير  في  كائــن  مضمونهــا  أن  يــرى  الباحــث 
ــانية في  ــوة إنس ــي دع ــة، فه ــدء الخليق ــذ ب ــاني من الإنس
ــع  ــادل المناف ــم بتب ــة تتس ــدت عاق ــى وج ــها مت أساس
ــل  ــا بالفع ــد عالجته ــع، وق ــراد المجتم ــن أف ــم( ب )القي

بــاد  وفي  والعــراق  مــر  في  القديمــة  الحضــارات 
ــتغرب أن  ــن المس ــن م ــذا لم يك ــان؛ ل ــق والروم الإغري
يدعــو إليهــا ويعالجهــا الديــن الإســامي الحنيــف منــذ 
أكثــر مــن 1400 عامًــا باعتبــاره دينـًـا للإنســانية جمعــاء. 

أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى ما يلي:

إيضــاح التوجيهــات والقواعــد الإســامية في مجــال   .1
إدارة العاقــات أو المعامــات التجاريــة، وخاصــة 
ــتهلك  ــوق المس ــى حق ــا ع ــع؛ حفاظً ــات البي عملي
وحمايتــه مــن ممارســات الغــش والتدليــس التــي قــد 

يتعــرض لهــا مــن بعــض التجــار. 
ــلمون في  ــا المس ــي اتبعه ــات الت ــى الآلي ــرف ع التع  .2
حمايــة المســتهلك والتطــور الــذي صــارت بــه هــذه 

ــات.  الآلي
إظهــار الاهتــمام المبكــر للإســام بموضــوع حمايــة   .3
يغطيهــا،  التــي  المجــالات  وتوســيع  المســتهلك، 

إضافــة إلى وضــع آليــات فعالــة لتطبيقهــا. 
تبيــان مــدى توافــق التعاليــم الإســامية بخصوص   .4
تنظيــم العمليــات التجاريــة وحمايــة المســتهلك مــع 
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والتســويقية  والإداريــة  الاقتصاديــة  التوجهــات 
ــة  ــات التجاري ــم العملي ــق بتنظي ــما يتعل ــة في الحديث

ــتهلك.  ــة المس وحماي

منهجية البحث
عــى  البحــث  لهــذا  إعــداده  الباحــث في  اعتمــد 
المنهــج الوصفــي التحليــلي؛ وذلــك مــن خــال وصــف 
وتحليــل بعــض مــا ورد في القــرآن الكريــم، والســنة 
النبويــة المطهــرة، وكذلــك المراجــع التــي تناولــت هــذه 
ــدت  ــم اعتم ــن ث ــل. وم ــرح والتحلي ــث بال الأحادي
ــة  ــي، إضاف ــلوب المكتب ــى الأس ــل ع ــة بالكام الدراس
إلى الأســلوب الاســتنتاجي فيــما يتعلــق ببعــض النتائــج 

ــته.  ــن دراس ــث م ــتخلصها الباح ــي اس الت
ثاثــة  الباحــث  تنــاول  ذلــك،  ضــوء  وفي 
موضوعــات أساســية تســتهدف تحقيــق أهــداف بحثــه 

هــي:
المســتهلك  لحمايــة  الدعــوة  وتطــور  نشــأة  أولاً: 

العالمــي.  المســتوى  عــى  ومبادئهــا 
ثانيًا: تعاليم الإسام في مجال حماية المستهلك. 

ثالثًا: أهم النتائج والتوصيات. 

أولاً: نشــأة وتطــور الدعــوة لحمايــة المســتهلك ومبادئهــا 
عــى المســتوى العالمــي

1. نشأة تشريعات حماية حقوق المستهلك
إذا كان المــرع في العصــور الحديثــة لم يتنبه إلى فكرة 
حمايــة المســتهلك إلا أثنــاء الأزمــة الاقتصاديــة الطاحنــة 
بعــد الحربــن العالميتــن في القرن العرين بســبب عجز 
القــدرات الإنتاجيــة آنــذاك عــن الوفــاء بالمنتجــات 
ــإن  ــعارها؛ ف ــاع أس ــتهلكون وارتف ــا المس ــي يحتاجه الت
ــة  ــود تاريخي ــا إلى عه ــع جذوره ــتهلك ترج ــة المس حماي
قديمــة شــهدت تدخــاً مــن الدولــة لتحقيقهــا في بــاد 
مــر والعــراق والإغريــق والرومــان، وإن تفــاوت 
ــيرات  ــا للتغ ــرى تبعً ــة إلى أخ ــن دول ــل م ــدى التدخ م
عــر  كل  في  والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ــة  ــمام ومعالج ــى اهت ــل ع ــور. وللتدلي ــذه العص ــن ه م
موضــوع حمايــة المســتهلك في هــذه العصــور القديمــة، 
نــورد فيــما يــلي أمثلــة للتريعــات والجوانــب التنظيميــة 

ــف، 2008(: ــة )خل ذات العاق
- كان الفراعنــة المريــون أول المهتمــن بوضــع 
تريعــات لحمايــة المســتهلك؛ حيــث شــملت مجموعــة 
ــي  ــة -والت ــالأسرة الرابع ــس ب ــك بوخوري ــن المل قوان
اســتمر العمــل بهــا حتــى عــام 212 مياديــة- تريعات 

المســتهلك منهــا تريعــات لمعاقبــة  خاصــة بحمايــة 
الأفعــال التــي تمــس المصالــح الاقتصاديــة للمســتهلك؛ 
المكاييــل والموازيــن، والتــي كانــت  الغــش في  مثــل 

ــد.  ــع الي ــا قط ــة مرتكبه عقوب
بحمايــة  الاهتــمام  بــدأ  القديــم،  العــراق  في   -
المســتهلك بإصــدار قانــون الملــك أورنمــو مؤســس 
هــذه  احتــوى  حيــث  ســومر؛  في  الثالثــة  أور  أسرة 
القانــون عــى مــواد تتعلــق بالموازيــن والنقــود والتأمــن 
الاجتماعــي. ولعــل مــن أهــم القوانــن الخاصــة بحمايــة 
المســتهلك في العــراق القديــم قانــون حمــورابي؛ حيــث 
اشــتمل هــذا القانــون عــى بنــود تتعلــق بتحديد أســعار 
الســلع وأتعــاب الأطبــاء والجراحــن وأجــور البنائــن 

والخياطــن والنجاريــن والبحاريــن وغيرهــم. 
- في بــاد الإغريــق قبــل الميــاد، تضمــن قانــون 
ــا  ــم الرب ــدة وتحري ــعر الفائ ــد س ــودًا لتحدي ــون بن صول
أثينــا،  في  والصناعــة  التجــارة  وتشــجيع  الفاحــش، 
وتنظيــم نظــم العملة والمقاييــس والموازيــن. وفي العر 
عــت قوانــن جنائيــة لحمايــة المســتهلك  البطلمــي شُِّ
منهــا جريمــة تزييــف المكاييــل؛ أي اســتخدام مكاييــل 
ــرض  ــدام تُف ــة الإع ــت عقوب ــث كان ــة؛ حي ــير قانوني غ

ــل.  ــي المكايي ــى مزيف ع
- اهتــم الرومــان بتوفــير قــدر كبــير مــن الحمايــة 
القانونيــة للمســتهلك. وقــد صــدر في هــذا الخصــوص 
ــيره  ــام 451 ق.م. وغ ــر ع ــي ع ــواح الاثن ــون الأل قان
ــة  ــلع الغذائي ــاد بالس ــن الب ــم تموي ــن لتنظي ــن القوان م
ومنــع الاحتــكار والحــد مــن ارتفــاع الأســعار. وفي عام 
367 ق.م. أنشــأ الرومانيــون وظيفــة )حاكــم الســوق( 
موظــف  إلى  عُهــدت  والأســعار  الأســواق  لمراقبــة 
خــاص. وقــد كان عمــل حاكم الســوق إدارة الأســواق 
والأماكــن العامــة، وكان لــه اختصــاص قضائــي بالبت 
في المنازعــات بــن المتعاقديــن في الســوق. وكان مــن 
ــى  ــات والإشاف ع ــة الجمعي ــا مراقب ــه أيضً اختصاص
تمويــن المدينــة واتخــاذ الإجــراءات الازمــة لمنــع ارتفــاع 

ــعار.  الأس

العــر  في  المســتهلك  حقــوق  بحمايــة  الاهتــمام   .2
الحديــث

عــى الرغــم مــن أن التريعــات والجهــود المعاصرة 
لحمايــة المســتهلك هــي أنشــطة ترجــع إلى بدايــات القرن 
العريــن، إلا أن اصطــاح حمايــة المســتهلك قــد انتــر 
القــرن؛  بــدءًا مــن ســتينيات ذلــك  بشــكل موســع 
نتيجــة لحــدوث خلــل كبــير في العاقــة بــن طــرفي 
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والمشــرين(؛  )البائعــن  التســويقي  التبــادل  عمليــة 
حيــث شــعر المشــرون بعــدم الرضــا وانخفــاض قيمــة 
مــا يقدمــه لهــم البائعــون مــن ســلع وخدمــات مقابــل 
مــا يتحملونــه مــن تكاليــف الحصــول عــى المنتجــات؛ 
ــم  ــي ت ــيلة الت ــي الوس ــتهلك ه ــة المس ــت حماي ــذا كان ل
التفكــير فيهــا لإعــادة التــوازن في العاقــة بــن البائعــن 

ــرين.  والمش
توجهــات  هامــة في  نقلــة   1962 عــام  كان  وقــد 
الأمريكــي  الرئيــس  أقــر  حيــث  المســتهلك؛  حمايــة 
ــارس  ــخ 15 م ــهير بتاري ــه الش ــدي في خطاب ــون كين ج
مــن ذلــك العــام مجموعــة مــن الحقــوق التــي يجــب 
الحــق  وهــي:  الأمريكــي  المســتهلك  بهــا  يتمتــع  أن 
في الإعــام، والحــق في الحمايــة الصحيــة، والحــق في 
الاختيــار، والحــق في الاســتماع إليــه )قــش، 2008(. 
أمــا التوجهات المعاصـــرة لأنشــطة حماية المســتهلك 
ــق مــن مجموعــة حقــوق  في مختلــف دول العــالم؛ فتنطل
المســتهلك التــي أقرتهــا الجمعيـــة العامــة للأمــم المتحدة 
ــي  ــام 1985، والت ــل ع ــم 39/248 في أبري ــا رق بقراره
ــادية  ــادئ إرش ــة مب ــام 1999م في وثيق ــا ع ــم تطويره ت
تســعى لتحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف هــي عــى 

:)United Nations, 2003( النحــو التــالي
مســاعدة الــدول عــى توفــير حمايــة كافيــة لســكانها   .1

ــتهلكن. كمس
بحيــث  والتوزيــع  الإنتــاج  عمليــات  تســهيل   .2
المســتهلكن. ورغبــات  لحاجــات  تســتجيب 
تشــجيع الممارســات الأخاقيــة للقائمــن بعمليــات   .3
إنتــاج وتوزيــع الســلع والخدمــات التي يســتخدمها 

المستهلكون.
ممارســات  عــى  القضــاء  عــى  الــدول  مســاعدة   .4
منظــمات الأعــمال التــي تؤثــر ســلبًا عى المســتهلكن 

ــدولي. ــلي وال ــتوين المح ــى المس ع
ــح  ــة مصال تســهيل إنشــاء جماعــات مســتقلة لرعاي  .5

المســتهلكن.
تشجيع التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك.  .6

تشــجيع توفــير ظــروف ســوقية تســمح بوجــود   .7
وبقيمــة  المســتهلك  لــدى  متعــددة  خيــارات 

. منخفضــة
توفــير الإنتــاج والاســتهاك الــذي يراعــي الأبعــاد   .8
يحقــق  بــما  والبيئيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
عــى  الحاليــن  والمنتجــن  المســتهلكن  مصالــح 
الوقــت نفســه يعمــل عــى توفــير  الســواء، وفي 
القادمــة.  الأجيــال  حاجــات  وإشــباع  الحمايــة 

الحكومــات  تتبعهــا  التــي  السياســات  وتســعى 
وإشــباع  الفقــر  مــن  الحــد  إلى  ذلــك  لتحقيــق 
الحاجــات الأساســية لأفــراد المجتمــع، وتحقيــق 
وبــن  الدولــة  داخــل  الاســتهاكي  التقــارب 

البعــض. بعضهــا  الــدول 
ــق هــذه الأهــداف تضمنــت وثيقــة الأمــم  ولتحقي
ــة  ــوق المروع ــن الحق ــددًا م ــا ع ــار إليه ــدة المش المتح
والتــي  المســتهلكون،  بهــا  يتمتــع  أن  يجــب  التــي 
ــي  ــادية الت ــادئ الإرش ــن المب ــة م ــا مجموع ــي عليه تنبن
تســعى للحفــاظ عــى هــذه الحقــوق وتوفــير الآليــات 
 United( لحمايتهــا. تلــك الحقــوق تــم بلورتهــا فيــما يــلي

:)Nations, 2003
ــة المســتهلك مــن الســلع والخدمــات  الحــق في حماي  .1

ــه.  ــدد حيات ــي ته ــة أو الت ــارة بالصح الض
حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكن.  .2

المعلومــات  عــى  الحصــول  في  المســتهلك  حــق   .3
الاختيــارات  إجــراء  مــن  يمكنــه  بــما  الكافيــة؛ 
الصحيحــة للســلع والخدمــات التــي تشــبع حاجاته 

ورغباتــه. 
حــق المســتهلك في التعويــض عــما لحقــه مــن أضرار   .4
ــة  ــدم كفاي ــة أو ع ــلع الرديئ ــتخدامه للس ــة اس نتيج

المعلومــات عنهــا. 
منظــمات  أو  جماعــات  تكويــن  حريــة  في  الحــق   .5
ــا  ــم، ومنحه ــتهلكن وحمايته ــوق المس ــة حق لرعاي
الفــرص لكــي تبــدي وجهــات نظرهــا في القرارات 

ــا.  ــى عمله ــر ع ــي تؤث ــة الت الحكومي
ــماط  ــق أن ــا تحقي ــن طريقه ــن ع ــماذج يمك ــر ن تطوي  .6
الاقتصاديــة  الأبعــاد  تراعــي  التــي  الاســتهاك 

والبيئيــة.  والاجتماعيــة 

لحمايــة  المعــاصرة  الدوليــة  الإرشــادية  المبــادئ   .3
لمســتهلك ا

ــتهلك  ــة المس ــي بحماي ــمام العالم ــق الاهت ــن منطل وم
وحصولــه عــى حقوقــه التجاريــة، أقــرت الجمعيــة 
في   39/248 رقــم  بقرارهــا  المتحــدة  للأمــم  العامــة 
أبريــل عــام 1985 عــددًا مــن المبــادئ العامــة -والتــي 
تــم توســيعها عــام 1999م- لتسرشــد بهــا الــدول 
في وضــع سياســاتها وتريعاتهــا وآليــات عملهــا في 
مجــال حمايــة المســتهلك، ســواء فيــما يتعلــق بالســلع 
ــا أو المســتوردة مــن الخــارج،  ــات المنتجــة محليًّ والخدم
ــادئ ضرورة ألا تكــون السياســات  وأكــدت هــذه المب
لعمليــات  معوقًــا  العمــل  وآليــات  والتريعــات 
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التجــارة الدوليــة، وفي الوقــت نفســه تكــون منســجمة 
الموســعة  الإرشــادية  المبــادئ  تلــك  متطلباتهــا.  مــع 
:)United Nations, 2003( ــما يــلي يمكــن إجمالهــا في

وضــع سياســات وتريعــات ومعايــير تضمــن  •
توفــير عنــر الأمــان في المنتجــات التي يتــم تداولها 
في الأســواق. ويتضمــن ذلــك إعــام المســتهلكن 
بــأي  أو  للســلعة،  الآمــن  الاســتخدام  بطريقــة 
مخاطــر قــد تحــدث خــال عمليــة الاســتخدام، 
وقيــام المنتجــن أو الموزعــن بإخبــار الســلطات 
المختصــة فــورًا حــال اكتشــافهم لأضرار قــد تنتــج 
عــن اســتخدام المنتــج مــن أجــل إبــاغ المســتهلكن 
بهــا، إضافــة إلى قيــام هــؤلاء المنتجــن أو الموزعــن 
ووضــع  الأســواق  مــن  المنتــج  ذلــك  بســحب 
تعويضــات  وصرف  ســليمة  أخــرى  منتجــات 
ــتخدام  ــن اس ــم ضرر م ــن لحقه ــتهلكن الذي للمس

ــج.  المنت
مــن  • للمســتهلكن  الاقتصاديــة  الحقــوق  حمايــة 

ــام الحكومــات بوضــع سياســات تكفــل  خــال قي
مــن  منفعــة  أقــى  عــى  المســتهلك  حصــول 
اســتخدامه للمنتــج، وذلــك مــن خــال وضــع 
معايــير وتريعــات تشــجع إنشــاء منظــمات تعمــل 
عــى منــع الغــش في إنتــاج المنتجــات وتســويقها 
ــات  ــداول المعلوم ــح ت ــما يتي ــة؛ ب ــجيع المنافس وتش
والخدمــات  للســلع  المســتهلك  اختيــار  وحريــة 
التــي تشــبع بشــكل أفضــل حاجاتــه ورغباتــه مــن 

بــن الســلع المتداولــة في الأســواق. 
الســلع  • وجــودة  أمــان  لضــمان  معايــير  وضــع 

والخدمــات الاســتهاكية عــى المســتوين المحــلي 
المعايــير  لهــذه  المســتمرة  والمراجعــة  والــدولي، 
ــق  ــة المتف ــير العالمي ــع المعاي ــا م ــى توافقه ــل ع للعم
عليهــا. ويجــب عــى الحكومــات في هــذا الشــأن 
توفــير التســهيات التــي تمكــن مــن اختبــار واعتــماد 
الســلع والخدمــات الاســتهاكية مــن حيــث عامــا 

الأمــان والجــودة. 
ــاءة  • ــم بالكف ــا يتس ــن توزيعً ــات تضم ــة سياس تهيئ

للســلع والخدمــات الأساســية التــي يســتخدمها 
بإنشــاء  المتعلقــة  السياســات  مثــل  المســتهلكون 
مخــازن ومنافــذ توزيــع كافيــة للمنتجــات وتشــجيع 
ــة خصوصًــا في المناطــق  ــات التعاوني إنشــاء الجمعي

ــة.  ــة والنائي الريفي
وضــع ترتيبــات قانونيــة وإداريــة تضمــن تعويــض  •

المســتهلك بشــكل رســمي أو غــير رســمي عــما لحقه 

مــن أضرار ناتجــة عــن شائــه واســتخدامه للمنتــج، 
عــى أن تركــز هــذه الرتيبــات عــى المســتهلكن 
مــن ذوي الدخــول المنخفضــة. وعــى الحكومــات 
المنظــمات عــى حــل  في هــذا الشــأن أن تشــجع 
وبطريقــة  عادلــة  بطريقــة  المســتهلكن  شــكاوى 

ــة غــير رســمية.  ودي
عــى  • التشــجيع  -أو  بتطويــر  الحكومــات  قيــام 

ــم  ــتهلكن وإمداده ــف المس ــج لتثقي ــر- برام تطوي
بالمعلومــات عــن المنتجــات وأســعارها وطريقــة 
ــة  ــى المفاضل ــدرة ع ــم الق ــما يمنحه ــتهاكها، ب اس
بــن بدائل الســلع والخدمــات المتداولة بالأســواق. 
بأخــذ الاحتياطــات  أيضًــا  توعيتهــم  كــما يجــب 
المناســبة عنــد اســتخدام المنتجــات أو التخلــص 
منهــا للحــد مــن أضرارهــا البيئيــة، وخاصــة في 
المناطــق النائيــة أو الريفيــة ولــدى المســتهلكن ذوي 
الدخــل المنخفــض أو الذيــن لم ينالــوا قســطًا مناســبًا 
مــن التعليــم. وعــى الحكومــات أن تختــار الآليــات 
وســائل  خــال  مــن  ذلــك  لتحقيــق  المناســبة 
الاتصــال المختلفــة مثــل مناهــج التعليــم أو وســائل 
ــدني.  ــع الم ــات المجتم ــق مؤسس ــن طري ــام أو ع الإع

الأبعــاد  • يراعــي  الــذي  الاســتهاك  توفــير 
يضمــن  بــما  والبيئيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
مقابلــة حاجــات المســتهلكن الحاليــن وكذلــك 
حاجــات الأجيــال المقبلــة مــن الســلع والخدمــات. 
والعمــل في هــذا الشــأن ليــس مــن اختصــاص 
الحكومــات وحدهــا، بــل هــو عمــل مجتمعــي يتــم 
أنــواع  ومختلــف  والأفــراد  الحكومــة  بمشــاركة 

المجتمــع.  داخــل  المنظــمات 
وتعتــر الوثيقــة الموســعة لقــرار الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة بحقــوق المســتهلك والمبــادئ التــي 
ــه النظــم  أقرتهــا لحمايتــه هــي المنطلــق الــذي تقــوم علي
المعــاصرة لحمايــة المســتهلك عــى المســتوى العالمــي، 
ســواء عــى مســتوى دور الدولــة في مجــال التريــع 
منظــمات  مســتوى  عــى  أو  والقضــاء،  والتنفيــذ 
ــعى إلى  ــي تس ــة الت ــطتها المختلف ــدني وأنش ــع الم المجتم
ــوق  ــة حق ــكار وحماي ــة الاحت ــة ومحارب ــجيع المنافس تش
المســتهلكن. وقــد أقــرت وثيقــة الأمــم المتحــدة في هــذا 
الشــأن أن عــى كل دولــة مــن الــدول وضــع أولويــات 
الاقتصاديــة  لظروفهــا  طبقًــا  بهــا  المســتهلك  حمايــة 
ــة، وكذلــك احتياجــات ســكانها،  ــة والبيئي والاجتماعي
ــد ذلــك  ــه الــدول مــن عوائ ــار مــا تجني أخــذًا في الاعتب

ــاء.  ــن أعب ــه م ــا تتحمل ــوء م في ض
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ثانيًا: تعاليم الإسلام في مجال حماية المستهلك
ــا  ــادى بهــا وطبقه ــي ن ســبق الإســام بتعاليمــه الت
منــذ أكثــر مــن 1400 عامًــا الدعوات المعــاصرة في مجال 
حمايــة المســتهلك، وحفــظ حقوقــه مــن تاعــب بعــض 
التجــار الذيــن يدخلــون معهــم في معامــات تجاريــة؛ 
فلــم يكــن الإســام بعيــدًا عــن حقــوق المســتهلك 
ومبــادئ حمايتهــا التــي نــادت بهــا الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة في ثمانينيــات القــرن المــاضي، بــل يخيــل 
ــن  ــوذة م ــادئ مأخ ــوق والمب ــذه الحق ــل أن ه إلى المحل
الريعــة الإســامية. وللتدليــل عــى ذلــك، نــورد فيــما 
ــة المســتهلك،  ــم الإســام في مجــال حماي يــلي أهــم تعالي
وصــون العاقــة بــن البائــع والمشــري كــما نــادى 
بهــا رســول الإنســانية ، وطبقهــا بعــده الصحابــة 
ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــا ورد في الق ــا لم ــون، طبقً والتابع

ــامي:  ــراث الإس ــب ال ــرة وكت ــة المطه النبوي

إيفاء الكيل والميزان  .1
ــم  يوجــه الخالــق ســبحانه وتعــالى في القــرآن الكري
أوامــره إلى التجــار بإعطــاء المشــرين حقوقهــم مــن 
وَالْميِــزَانَ  الْكَيْــلَ  وَأَوْفُــوا  والميــزان  الكيــل  حيــث 
باِلْقِسْــطِ )الأنعــام: 152(. وفي آيــة أخــرى وَأَوْفُــوا 
الْكَيْــلَ إذَِا كِلْتُــمْ وَزِنُــوا باِلْقِسْــطَاسِ الْمُسْــتَقِيمِ ذَلـِـكَ 
آيــة  وفي   .)35 )الإسراء:   ًتَأْوِيــا وَأَحْسَــنُ  خَــيْرٌ 
ــطِ  ــزَانَ باِلْقِسْ ــالَ وَالْميِ ــوا الْمكِْيَ ــوْمِ أَوْفُ ــا قَ ــرى وَيَ أخ

ـاسَ أَشْــيَاءَهُمْ )هــود: 85(.  تَبْخَسُــوا النّـَ وَلاَ 
لا  مــن  الكريــم  كتابــه  في  الخالــق  توعــد  كــما 
ــل  ــب في الكي ــون بالتاع ــر فيقوم ــذا الأم ــون به يلتزم
ذِيــنَ إذَِا اكْتَالُــوا  فِــنَ. الَّ لْمُطَفِّ والميــزان بالويــل وَيْــلٌ لِّ
زَنُوهُــمْ  وَّ أَو  كَالُوهُــمْ  وَإذَِا  يَسْــتَوْفُونَ.  ـاسِ  النّـَ عَــىَ 
ليَِــوْمٍ  بْعُوثُــونَ.  مَّ ـُـم  أَنهَّ أُولَئِــكَ  يَظُــنُّ  ونَ. أَلاَ  ــرُِ يُخْ
عَظِيــمٍ. يَــوْمَ يَقُــومُ النَّــاسُ لـِـرَبِّ الْعَالَمـِـنَ )المطففــن: 

 .)6-1 الآيــات 
كذلــك حــث رســولنا الكريــم  عى ســامة الوزن 
ضمانًــا لحصــول المشــري عــى حقوقــه؛ فعــن ســـعيد بن 
ا مــن هَجَــرَ،  قيــس قــال: جَلبــتُ أنــا ومخرقــةُ العبــدي بَــزًّ
فأتينــا بــه مكــة، فجاءنــا رســول الله  يمــي فســاوَمَنا 
ــه  ــال ل ــر فق ــزنُ بالأج ــل ي ــمَّ رج ــاه، وث ــل فبعن سراوي

رســول الله: »زن وأرجــح« )ســابق، 2001(.
وحرصًــا مــن النبــي  عــى اســتقامة أمــور التجــارة 
ــد  ــام  بتوحي ــن، ق ــن المتعامل ــات ب ــم المعام وتنظي
المكاييــل والموازيــن الخاصــة بدولــة المدينــة، فعــن ابــن 

عمــر عــن النبــي  قــال: »المكيــال مكيــال أهــل المدينة، 
والــوزن وزن أهــل مكــة« )الشــوكاني، 2002(. وذلــك 

ضمانًــا لحقــوق المتعاملــن. 
وقــد وجــه النبــي  إلى أهميـــة الالتــزام بالكيــل في 
عمليــة البيــع حــن قــال لعثــمان بــن عفــان: »إذا ابتعــت 
ــوكاني، 2002(. وفي  ــكِل« )الش ــت ف ــل، وإذا بع فاكتـ
هــذا الســياق قــال جابــر: »نهــى النبــي  عــن بيــع 
الطعــام حتــى يجــري فيــه الصاعــان؛ صــاع البائــع 

وصــاع المشــري« )الشــوكاني، 2002(. 
أمــير  عهــد  في  والميــزان  الكيــل  مراقبــة  وعــن 
ــن الخطــاب، أن عمــر  كان يمــي  المؤمنــن عمــر ب
تجنبًــا  والمكاييــل  الموازيــن  ويكشــف  الأســواق  في 
للتطفيــف أو رفــع الأســعار مــن قبــل التجار )شــحاتة، 

 .)1993

2. النهي عن بيع الغرر
ــى  ــوى ع ــع احت ــو كل بي ــداع( ه ــرر )الخ ــع الغ بي
جهالــة أو تضمــن مخاطــرة أو مقامــرة. ومــن أمثلــة هــذا 
البيــع مــا يســمى ببيــع النتــاج، مثــل العقــد عــى نتــاج 
الماشــية قبــل أن تُنتــج، أو بيــع مــا في ضرعهــا مــن لبــن، 
ــاء، أو صــوف عــى ظهــر شــاة،  ــع الســمك في الم أو بي
ــت  ــدون النظــر إليهــا وفحصهــا إن كان أو أي ســلعة ب
حــاضرة، أو بــدون وصفهــا ومعرفــة نوعهــا وكميتهــا 
 : إن كانــت غائبــة؛ وذلــك لقــول الرســـول الكريــم
ــري،  ــه غــرر« )الجزائ ــاء فإن »لا تشــروا الســمك في الم

 .)1979
وفي هــذا الســياق قــال ابــن عمــر رضي الله عنهــما: 
»نهــى رســول الله أن يبــاع تمــر حتــى يعظُــم، أو صــوف 
لبـــن«  أو ســـمن في  لبـــن في ضرع،  أو  عــى ظهــر، 
)الجزائــري، 1979(. وقولــه كذلــك: »نهــى رســول 
الله  عــن بيــع الثمــرة حتــى تزدهــي«، وقــال : »إذا 
منــع الله الثمــرة فبــم تســتحلُ مــالَ أخيــك« )الجزائري، 

 .)1979
البيــوع  مــن  أنــواع  عــن    النبــي  كذلــك نهــى 
لمــا فيهــا مــن غــرر بالمشــري مثــل بيــوع: المزابنــة، 
العربــون،  وبيــع  والمعاومــة،  والمنابــذة،  والمامســة، 
  نهــى رســول الله« : فعــن أبي ســعيد الخــدري
عــن المامســة والمنابــذة في البيــع«. والمامســة لمــس 
الرجــل ثــوب الآخــر بيــده بالليــل أو النهــار ولا يقلبــه، 
ــر إلى  ــذ الآخ ــه، وينب ــل إلى ثوب ــذ الرج ــذة أن ينب والمناب
ثوبــه، ويكــون ذلــك بيعهــما مــن غــير نظــر، ولا فحــص 

.)1979 )الجزائــري،  تقليــب  ولا 
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ــير  ــن غ ــة م ــر بضاع ــع التاج ــو بي ــة ه ــع المزابنـ - فبي
وزن أو قيــاس أو عــد بســلعة أخــرى ذات وزن أو 
ــع الرطــب في رءوس النخــل  ــل بي ــاس أو عــد، مث مقي
بقــدر معــن مــن التمــر. وقــد نهــى رســـول الله  عــن 
هــذا النــوع مــن البيــع لأن البيــع لا بــد أن يكــون مثــاً 
ــل، والتمــر عــى رءوس الأشــجار مجهــول، ومــن  بمث
ثــم فــإن البيــع بهــذه الصــورة مجازفــة، وقــد ينتــج عنــه 
التدافــع والخصــام )المزابنــة(. وفي هــذا الخصــوص 
  ــول الله ــن عمــر رضي الله عنهــما: »نهــى رسـ ــال اب ق
عــن المزابنـــة، أن يبيـــع ثمــر حائطــه –بســتانه- إن كان 
ــه  ــا- أن يبيع ــا -عنبً ــاً، وإن كان كرمً ــر كي ــاً بتم نخ

ــري، 1979(.  ــاً« )الجزائ ــب كي بزبي
- وبيــع الملامســة هــو أن يكتفــى عنــد البيــع بلمــس 
الســلعة دون النظــر إليهــا بــأن تكــون مغطــاة أو في 
مــكان مظلــم، ويقــوم اللمــس مــكان المعاينــة )القــرني، 

 .)1987
- وبيــع المنابــذة هــو تبــادل الســلع مــن غــير رؤيــة أو 

معاينــة ســابقة )القــرني، 1987(. 
- أمــا بيــع المعاومــة فمثــل ابتيــاع تمــر النخــل ســنتن 
أو ثاثًــا عاجــاً، وهــذا غــرر، لأنــه بيــع تمــر لا وجــود 

لــه وقــت التبايــع )القــرني، 1987(. 
ســلعة  المســتهلك  يشــري  العربــون  بيــع  وفي   -
ويدفــع إلى صاحبهــا شــيئًا عــى إن أمــى البيــع حُسِــبَ 
العربــون مــن الثمــن، وإن لم يمــض البيــع كان العربــون 
لصاحــب الســلعة، ولا يتــم إرجاعــه إلى المشــري؛ فقد 
رُوي عــن رســول الله  أنــه: »نهــى عــن بيــع العربــون« 

ــري، 1979(.  )الجزائ
فهــذه البيــوع كانــت ســائدة في الجاهليــة؛ حيث كان 
البيــع يتــم عــى أســاس الغالــب والمغلــوب، والغالــب 
هــو البائــع والمغلــوب هــو المشــري في أكثــر الأحيــان، 
ومــن ثــم كان الغــرر يتحكــم في الســوق التجاريــة عــن 
طريــق هــذه البيــوع؛ لــذا جــاء الإســام فأبطلهــا ونهــى 
عنهــا؛ لأنــه يقيــم دعائــم التجــارة عــى أســس ســليمة 
لا غــش فيهــا ولا خــداع )القــرني، 1987(، وفي ذلــك 

حمايــة للمشــري. 
ويدخــل في بــاب الغــرر كثــرة الحلــف مــن قبــل 
ــتحقاق  ــلعة واس ــودة الس ــري بج ــام المش ــر لإيه التاج
 : الثمــن عــى خــاف الحقيقــة؛ فقــد قــال رســول الله
»إن التجــار هــم الفجــار«، فقيــل: يــا رســول الله، أليس 
ــون  ــم يحلف ــم، ولكنه ــال: »نع ــعَ؟ ق ــل اللهُ البي ــد أح ق
 ،)2001 )ســابق،  فيكذبــون«  ويحدثــون  فيأثمــون، 
ــير  ــلم بغ ــرئ مس ــال ام ــى م ــف ع ــن حل ــه : م وقول

ــان )ســابق، 2001(.  ــه غضب ــه وهــو علي حــق لقــي رب

محاربة الاحتكار  .3
ــع  ــلع لرف ــكار الس ــن احت ــى ع ــارع ونه ــرم الش ح
وســوء  والطمــع  الجشــع  مــن  فيــه  لمــا  أســعارها؛ 
ــاس؛ فقــد جــاء في »تفســير  ــق عــى الن ــق والتضيي الخلُُ
ــادٍ  ــهِ بإِلِْحَ ــرِدْ فيِ ــن يُ ــالى وَمَ ــه تع ــن قول ــي« ع القرطب
ــج:25(،  ــورة الح ــمٍ  )س ــذَابٍ أَليِ ــنْ عَ ــهُ مِ ذِقْ ــمٍ نُّ بظُِلْ
أن احتــكار الطعــام مــن الإلحــاد فيــه، وهــو قــول عمــر 

بــن الخطــاب )القــرني، 1987(. 
»مــن  قــال:  أنــه    الله  رســول  عــن  وروي 
ــاص.  ــرني، 1987(؛ أي ع ــئ« )الق ــو خاط ــر فه احتك
وقــال عليــه الصــاة والســام: »مــن احتكــر عــى 
ــاس«  ــذام أو الإف ــه الله بالج ــم ضرب ــلمن طعامه المس
العبدالمحتكــر  »بئــس   : وقــال   .)1987 )القــرني، 
إذا ســمع برخــص ســاءه، وإذا ســمع بغــاء فــرح« 
مــرزوق  »الجالــب   : وقــال   .)1987 )القــرني، 
ــو  ــب ه ــرني، 1987(، والجال ــون« )الق ــر ملع والمحتك
 الــذي يجلــب الســلع ويبيعهــا بربــح يســير. كذلــك 
قــال : »مــن دخــل في شيء مــن أســعار المســلمن 
وتعــالى  تبــارك  الله  عــى  ــا  حقًّ كان  عليهــم  ليغليــه 
أن يقعــده بعُظــم مــن النــار يــوم القيامــة« )القــرني، 

 .)1987
وقــد بلــغ مــن حــرص النبــي  عــى منــع الاحتكار 
أن جعــل المحتكــر مبعــدًا عــن دائــرة الديــن حــن قــال: 
ــرئ مــن الله  ــا فقــد ب ــا أربعــن يومً »مــن احتكــر طعامً
وبــرئ الله منــه« )موســى، 1968(. كــما رفــع الرســول 
إلى  يحتكــر-  لا  الــذي  -البائــع  الجالــب    الكريــم 
مرتبــة المجاهــد في ســبيل الله حــن قــال: »أبــروا 
ــبيل الله، وإن  ــد في س ــوقنا كالمجاه ــب إلى س ــإن الجال ف
المحتكــر في ســوقنا كالملحــد في كتــاب الله« )المــري، 
1983(، وفي ذلــك ترغيــب في جلــب وبيــع الســلع في 
الأســواق وعــدم اســتغال المشــرين، وتغليــظ شـــديد 

ــن.  ــال المحتكري لأفع
كذلــك وجــه الرســول  بــما يضمــن تدفــق الســلع 
في الأســواق منعًــا لاحتكارهــا؛ فنهى أن يســعى إنســان 
للقــاء قافلــة جــاءت بطعــام، فيشــري مــا تحتويــه كلــه 
ثــم يدخــل بهــا الإقليــم أو المدينــة أو الســوق فيبيعــه بــما 
ــوا  ــول : »لا تلق ــول الرس ــعار، فيق ــن أس ــه م ــاء ل ش
ــدي، د.ت(؛ أي  ــط الأســواق« )الجن ــى تهب ــلع حت الس
لا تنتظروهــا خــارج المدينــة. ويقــول عليــه الصــاة 
تلقــاه  فمــن  الجلــب،  تلقــوا  »لا  كذلــك:  والســام 
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فاشــرى منــه فــإذا أتــى الســوق فهــو بالخيــار« )ســابق، 
 .)2001

ــال:  ــن عمــر -رضي الله عنهــما- ق ــدالله ب وعــن عب
كنــا نتلقــى الركبــان فنشــري منهــم الطعــام فنهانــا 
الطعــام  ســوق  بــه  يبلــغ  حتــى  نبيعــه  أن    النبــي 
)بيومــي، 1997(. ويؤكــد ذلــك الحــرص ضــمان تدفــق 
الســلع في الأســواق. ومخالفــة هــذا الأمــر تجعــل البيــع 
ــرك الســلع ليتحكــم مــن  ــؤدي إلى ت ــة؛ حيــث ت معصي
يلقاهــا في أســعارها؛ إذ لا يشــري المشــري خــارج 
المدينــة إلا ليتجنــب أســعار الســلعة في الســوق، أو 
لفــرض الأســعار عــى الســوق، وفي كلتــا الحالتــن 
إضرار بالنــاس. وفي هــذا توجيــه مــن الرســول  برك 
تســعير الســلعة لقــوى العــرض والطلــب في الســوق. 
فــإذا امتنــع البائعــون عــن بيــع الســلع واحتكروهــا 
ــة  ــى القيم ــادة ع ــا- إلا بزي ــاس إليه ــع ضرورة الن -م
المعروفــة؛ فهنــا كان لــولي الأمــر إجبارهــم عــى بيعهــا 
بقيمــة المثــل )الجنــدي، د.ت(؛ أي بالقيمــة التــي تبــاع 

ــادة.  ــوق دون زي ــة في الس ــلع المماثل ــعار الس ــا أس به
ويدلــل عــى نهــي الرســول عــن عــدم التدخــل في 
تحديــد أســعار الســلع مــا روى أصحــاب الســنن بســند 
ــا رســول  ــاس: ي صحيــح عــن أنــس  قــال: قــال الن
ر لنــا، فقــال الرســول : »إن الله  الله، غــا الســعر فســعِّ
ــو  ــرازق، وإني لأرج ــط ال ــض الباس ــعر، القاب ــو المس ه
ــي بمظلمــة في  أن ألقــى الله وليــس أحــد منكــم يطالبن
ــماء  ــتنبط العل ــد اس ــابق، 2001(. وق ــال« )س دم ولا م
مــن هــذا الحديــث حرمــة تدخــل الحاكــم في تحديــد 
والنــاس  للظلــم،  مظنــة  ذلــك  لأن  الســلع  أســعار 
ــاف  ــة، والحجــر عليهــم من ــات المالي أحــرار في الترف
لهــذه الحريــة. ويــرى بعــض الفقهــاء مثــل الإمــام مالك 
وبعــض الشــافعية جــواز التســعير في حالــة الغــاء، 
حمايــة لحقــوق المشــرين، ومنعًــا لاحتــكار ودفعًــا 
التجــار  بعــض  مــن جشــع  الواقــع عليهــم  للظلــم 

 .)2001 )ســابق، 
ويــروي الإمــام مالــك في »الموطــأ« أن أمــير المؤمنن 
ــوقنا، لا  ــرة في سـ ــال: لا حك ــاب  ق ــن الخط ــر ب عم
يعمــد رجــال بأيديهــم فضــول مــن أذهــاب -قطــع مــن 
ذهــب- إلى رزق مــن أرزاق الله بســاحتنا ليحتكــروه 
ــده  ــود كب ــى عم ــب ع ــب جل ــما جال ــن أي ــا، ولك علين
في الشــتاء والصيــف، فذلــك هــو ضيــف عمــر، فليبــع 
كيــف شــاء الله، وليمســك كيــف شــاء الله )ســابق، 
الذيــن  بــن  هنــا  المؤمنــن  أمــير  ويفــرق   .)2001
يربصــون الأســواق احتــكارًا للســلع وانتظــارًا للغــاء 

ــاء  ــن عن ــا متحمل ــن مواطنه ــع م ــاب المناف ــن ج وب
ــرون  ــد المحتك ــة الأولى يعتم ــي الحال ــر؛ فف ــرد والح ال
ــتخدمونها في  ــة، يس ــب وفض ــن ذه ــم م ــا لديه ــى م ع
ــة  ــا في الحال ــى تحــن الفرصــة؛ أم ــاء حت ــز والإخف الكن
الثانيــة فيقــوم التجــار فيهــا بتموين أســـواق المســـلمن، 
ويبحثــون عــن الــرزق الحــال فيهــا )الجنــدي، د.ت(. 
ــامي«  ــه الإس ــاب »الفق ــنهوري في كت ــل الس وينق
عــن كتــاب »المغنــي« أن عمــر بــن الخطــاب خــرج 
ــة،  ــاب مك ــى ب ــيًرا ع ــا كث ــرأى طعامً ــه ف ــع أصحاب م
فســأل عنــه، فأجــاب أصحابــه أنــه مجلــوب، فقــال 
ــه، وعندمــا أخــروه  ــه وفيمــن جلب ــارك الله في عمــر: ب
أنــه احتُكِــرَ، ســأل عمــن احتكــره، فقالــوا لــه مــولاك 
ومــولى عثــمان، فأرســل إليهــما وقــال: مــا حملكــما عــى 
ــا  ــوا: نشــري بأموالن ــكار طعــام المســلمن، فأجاب احت
ونبيــع. قــال عمــر: ســمعت رســول الله  يقــول: »مــن 
احتكــر عــى المســلمن طعامهــم لم يمــت حتــى يضربــه 

الله بالجــذام أو الإفــاس« )الجنــدي، د.ت(. 
ــن  ــال: م ــه ق ــب أن ــن أبي طال ــى ب ــن ع ــروى ع وي
ــه )الربــاصي،  احتكــر الطعــام أربعــن يومــا قســا قلب
ذم  في  تيميــة  ابــن  الإســام  شــيخ  وقــال   .)1965
الاحتــكار: المحتكــر ظــالم للخلــق المشــرين، ولهــذا كان 
لــولي الأمــر أن يكــره النــاس عــى بيــع مــا عندهــم بقيمة 
ــه )الكفــراوي، 1983(.  ــاس إلي ــد ضرورة الن ــل عن المث

4.  تحريم كتمان العيب عند البيع
حــرم الإســام عــى البائــع أن يبيــع ســلعة بهــا 
العيــب،  هــذا  للمشــري  يوضــح  أن  دون  عيــب 
ــما  ــه في ــح ل ــب واتض ــذا العي ــري به ــم المش ــإذا لم يعل ف
ــد، ــخ العق ــول- أو فس ــاء -القب ــه الإمض ــاز ل ــد ج  بع
ــاع  ــلم ب ــل لمس ــلم، لا يح ــو المس ــلم أخ ــه : »المس لقول
مــن أخيــه بيعًــا وفيــه عيــب إلا بيَّنــه« )ســابق، 2001(. 
)الجزائــري،  منــا«  فليــس  غشــنا  »مــن   : ولقولــه 
 : ــي ــد: كتــب لي النب ــن خال ــال العــداء ب 1979(. وق
»هــذا مــا اشــراه العــداء بــن خالــد بــن هــوذة مــن 
ــة، لا دار،  ــدًا أو أم ــه عب محمــد رســول الله؛ اشــرى من
ولا غائلــة، ولا خنثــة، بيــع المســلم من المســلم )ســابق، 
ــق في رد  ــري الح ــي المش ــذي يعط ــب ال 2001(. والعي
المبيــع هــو الــذي ينقــص مــن قيمــة الســلعة )الجزيــري، 

 .)2001
وقــد ثبــت أن عبــدالله بــن عمــر بــاع زيــد بــن ثابــت 
عبــدًا بــرط الــراءة بثمانمائــة درهــم، فأصــاب بــه زيــد 
عيبًــا، فــأراد رده عــى ابــن عمــر، فلــم يقبلــه فرافعــا إلى 



حماية المستهلك في الإسلام                                                                                                                                                                محمود عبدالحميد محمود صالح

206

عثــمان، فقــال عثــمان لابــن عمــر: تحلــف أنــك لم تعلــم 
بهــذا العيــب؟ فقــال: لا، فــرده عليــه، فباعــه ابــن عمــر 

بألــف درهــم )ســابق، 2001(. 

5.  حرمة التدليس في البيع
والتدليــس معنــاه إيهــام المشــري بــأن الــيء المبيــع 
ــتحقه.  ــو لا يس ــه وه ــه في ــذي دفع ــن ال ــتحق الثم يس
وقــد نهــى عــن ذلــك رســول الله  فيــما روي عنــه 
ــا  ــن ابتاعه ــم، فم ــل والغن وا الإب ــرُّ ــال: »لا ت ــه ق أن
بعــد ذلــك فهــو بخــير النظريــن بعــد أن يحلبهــا، إن 
رضيهــا أمســكها، وإن ســخطها ردهــا وصاعًــا مــن 
تمــر« )الجزائــري، 1979(؛ أي لا تركــوا لبــن الإبــل 
أو الغنــم في ضرعهــا أيامًــا حتــى يعظــم فتشــتد الرغبــة 
ــا أن  ــار إم ــذ الخي ــري حينئ ــون للمش ــا، ويك في شائه
يردهــا أو يقبلهــا. فــإذا اختــار أن يردهــا يضيــف صاعًــا 
ــا للبــن التريــة الــذي حلبــه. وفي روايــة  مــن تمــر ثمنً
 : أخــرى وردت في »صحيــح مســلم« قــال الرســول
اة فهــو فيهــا بالخيــار ثاثــة أيــام،  »مــن ابتــاع شــاة مُــرََّ
إن شــاء أمســكها وإن شــاء ردهــا ورد معهــا صاعًــا مــن 

ــلم، 1384هـــ(.  ــر« )مس تم
ومعنــى التريــة هــو أن يقــوم البائــع بــرك الناقــة 
أو الشــاة بــدون حلــب عــدة أيــام حتــى يجتمــع لهــا لبــن 
في ضرعهــا، فيكــر، فــيراه مــن يقــوم بالــراء، فيغــر 
ـا منــه أن عظــم الــضرع  ويزيــد في ثمنهــا لذلــك ظنّـً
بســبب كثــرة اللبــن كثــرة طبيعيــة. ثــم إذا حلبهــا بعــد 
الحلبــة الأولى مــرة أو اثنتــن، عــرف أن ذلــك ليــس 
ــل وتدليــس  ــوم، وفي هــذا تضلي ــه كل ي بلبنهــا لنقصان

للمشــري )الجزيــري، 2001(. 
وفي مجــال التدليــس في البيــع قيــام البائــع بمــدح 
فعــن الحقيقــة،  يتجــاوز  بــما  للمشــري   الســلعة 
أبي ذر  قــال: كنــا نتحــدث مــع رســول الله  فقــال: 
»إن التاجــر يكــون فجــوره في أن يزيــن ســلعته بــما 
ــر  ــك ذم للتاج ــى، 1968(، وفي ذل ــا« )موس ــس فيه لي

الــذي يقــوم بهــذا العمــل. 

6.  النهي عن البيع بسعر أعى من السعر الفعلي
نهــى الإســام أن يغبــن البائــعُ المشــري فيبيعــه 
ــن(.  ــلي )الغب ــعرها الأص ــن س ــى م ــعر أع ــلعة بس الس
وقــد ذكــر رجــل للنبــي  أنــه يُخــدع في البيــوع فقــال: 
»إذا بايعــت فقــل: لا خِابــة«؛ أي لا خديعــة في البيــع 

)ســابق، 2001(. 
ــن  ــع ب ــذا الوض ــري في ه ــول  المش ــير الرس وخ

أنــت  »ثــم   : قــال  حيــث  الســلعة  رد  أو  الرضــا 
بالخيــار في كل ســلعة ابتعتهــا ثــاث ليــال؛ فــإن رضيت 
فأمســك، وإن ســخطت فــاردد«؛ أي أن المشــري مــن 
ــا إذا  ــن شائه ــال م ــاث لي ــال ث ــلعة خ ــه رد الس حق

ــابق، 2001(.  ــا )س ــع غبنً كان البي
الحــاضر  يبيــع  أن  عــن    النبــي  نهــى  كذلــك 
يبــع  »لا  قــال:    النبــي  أن  جابــر  فعــن  للبــادي. 
هــو  والحــاضر   .)2002 )الشــوكاني،  لبــاد«  حــاضر 
المقيــم في البلــد والبــادي هــو القــادم مــن خــارج البلــد 
لبيــع ســلعته في ســوقها. وســئل ابــن عبــاس عــن معنــى 
ــارًا  ــه سمس ــون ل ــال: لا يك ــاد ق ــاضر لب ــع ح أن لا يبي
ــلعة  ــع الس ــاضر بي ــولى الح ــابق، 2001(؛ أي أن يت )س
نيابــة عــن البــادي بســعر أعــى مــن ســعر الســوق، 
وذلــك لاحتوائــه عــى غبــن المشــري، فلــو بــاع البــادي 
ــي،  ــادة )بيوم ــوق دون زي ــعر الس ــيبيعها بس ــلعته س س

 .)1997
ــح  ــة في التســعير مراعــاة لصال ــق العدال وعــن تحقي
ــى  ــام ع ــول الإم ــع، يق ــل في البي ــرفي التعام ــن ط كل م
ابــن أبي طالــب : يجــب أن يكــون البيــع بأســعار 
لا تجحــف بالفريقــن مــن البائــع والمبتــاع )موســى، 
ــادلاً  ــون ع ــب أن يك ــلعة يج ــن الس 1968(؛ أي أن ثم

ــري.  ــع والمش ــع: البائ ــد البي ــرفي عق لط

7.  النهي عن المزايدة بالتواطؤ )التناجش(
نهــى الإســام عــن المزايــدة التــي تقــوم عــى اتفــاق 
بــن طرفــن يعــرض أحدهمــا شاء الســلعة التــي يبيعها 
الآخــر بســعر يزيــد عــن ثمنهــا الفعــلي )دون قصــد 
الــراء( ولكــن بقصــد إغــراء غــيره مــن المشـــرين بــأن 
الســلعة تســتحق هــذا الســعر. وقــد روي عــن ابــن 
عمــر رضي الله عنهــما قولــه: »نهــى رســول الله  عــن 
النجــش )الجزائــري، 1979(، وقولــه  كذلــك: »ولا 

تناجشـــوا« )الجزائــري، 1979(. 

8.  نهي التجار عن الغش في البيع
ــر  ــال: م ــما ق ــر رضي الله عنه ــن عم ــدالله ب ــن عب ع
ــل  ــه، وأدخ ــنه صاحبُ ــد حسَّ ــام وق ــول الله  بطع رس
يــده فيــه، فــإذا بطعــام رديء فقــال: »بــع هــذا عــى 
حــدة، وهــذا عــى حــدة، فمــن غشــنا فليــس منــا« 
  القــرني، 1987(. وقــد وضــع الرســـول الكريــم(
ــال:  ــة فق ــوم القيام ــة ي ــة عظيم ــر الأمــن في مرتب التاج
»التاجــر الأمــن مــع الكــرام الــررة يــوم القيامــة« 

.)1995 )الشــيباني، 
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وروى أبــو هريــرة  أن رســول الله  مــر عــى 
صــرة طعــام، فأدخــل يــده، فنالــت أصابعُــه بلــاً 
فقــال:  الطعــام؟«.  صاحــب  يــا  هــذا  »مــا  فقــال: 
 : ــول الله ــال رس ــول الله، ق ــا رس ــماء ي ــه الس »أصابت
ــن  ــاس؟ م ــراه الن ــي ي ــام ك ــوق الطع ــه ف ــا جعلت »أف

غشـــنا فليــس منــا« )القــرني، 1987(. 
وعــن رفاعــة بــن رافــع : أن النبــي  ســئل: أي 
ــده، وكل  ــل بي ــل الرج ــال: »عم ــب؟ ق ــب أطي الكسـ
بيـــع مــرور«. ومعنــى البيــع المــرور هــو البيــع الــذي 

ــي، 1997(.  ــش )بيوم ــن الغ ــو م يخل
وقــد أكــد الرســول الكريــم  أهميــة تحــلي التاجــر 
رفيعــة  منزلــة  في  ووضعــه  معاماتــه،  في  بالصــدق 
ــوم  ــر ي ــدوق يُح ــر الص ــال: »التاج ــة، فق ــوم القيام ي
 القيامــة مــع الصديقــن والشــهداء« )القــرني، 1987(.
ــدوق  ــر الص ــام: »التاج ــذا المق ــك في ه ــول  كذل ويق
ــى، 1968(.  ــة« )موس ــوم القيام ــرش ي ــل الع ــت ظ تح

9.  الالتزام بشروط البيع
يقــول رســول الله : »المســلمون عــى شوطهــم« 
ــع  ــى البائ ــري ع ــرط المش ــإذا اش ــابق، 2001(، ف )س
شوطًــا معينــة في مواصفــات الســلعة ووجــد الــرط 
ــود  ــه موج ــري أن شط ــد المش ــع، وإذا لم يج ــزم البي ل
ــى  ــام ع ــرص الإس ــذا ح ــد؛ ل ــخ العق ــلعة فس في الس
تحقيــق الرضــا لــكل مــن البائــع والمشــري، وهــو أحــد 
ــن  ــا الطرف ــدون رض ــع ب ــح البي ــع، ولا يص أركان البي
 : ــم ــول الكري ــول الرس ــع، يق ــذا البي ــى شوط ه ع

ــري، 1979(.  ــراضٍ« )الجزائ ــن ت ــع ع ــما البي »إن
ومــن الــروط التــي يمكــن الاتفــاق عليهــا في 
البيــع اشــراط عــدم الخديعــة، فعــن أنــس  أن رجــاً 
عــى عهــد رســول الله  كان يبتــاع وكان في عقدتــه 
ــوا  ــي  فقال ــه النب ــى أهل -أي في عقلــه- ضعــف، فأت
لــه: يــا رســول الله، احجــر عــى فــان فإنــه يبتــاع وفي 
عقدتــه ضعــف! فدعــاه ونهــاه، فقــال: يــا نبــي الله، إني 
لا أصــر عــن البيــع، فقــال: »إن كنــت غــير تــارك للبيع 
فقــل: لا خابــة« )الشــوكاني، 2002(. وقــد بقــي هــذا 
ــان  ــن عف ــمان ب ــة عث ــان الخليف ــى أدرك زم ــل حت الرج
وهــو ابــن مائــة وثاثــن ســنة، فــكان إذا اشــرى شــيئًا 
ــه رجــل  ــه رجــع، فيشــهد ل ــت في ــك غبن ــه: إن ــل ل فقي
مــن الصحابــة أن النبــي  قــد جعــل لــه الخيــار ثاثًــا، 

فــرد لــه دراهمــه )بيومــي، 1997(.
وقــد أعطــى الرســول  الــذي يُخــدع في البيــع 
الخيــار لمــدة ثاثــة أيــام، إمــا أن يقبلهــا أو يرجعهــا إلى 

ــع: »إذا بايعــت  ــال لمــن يُخــدع في البي صاحبهــا حــن ق
فقــل: لا خابــة، ثــم أنــت في كل ســلعة ابتعتهــا بالخيار 
وإن ســخطت  فأمســك،  إن رضيــت  ليــال؛  ثــاث 

فارددهــا عــى صاحبهــا« )الشــوكاني، 2002(. 

10. البيع باستثناء شيء معلوم
ــيئًا  ــا ش ــتثني منه ــلعة ويس ــع س ــع البائ ــوز أن يبي يج
منــه شــجرة  ويســتثني  الشــجر  يبيــع  كأن  معلومًــا، 
بعلــم المشــري؛ فقــد نهــى رســول الله  عــن المحاقلــة 
والمزابنــة والثُّنيــا إلا أن تُعلــم )ســابق، 2001(، والثُّنيــا 
ــولاً  ــيئًا مجه ــعُ ش ــتثنى البائ ــإذا اس ــتثناء؛ ف ــي الاس تعن
ــة  ــه مــن الجهال غــير معلــوم لم يصــح البيــع؛ لمــا يتضمن

ــرر.  والغ

11. حرية المتعاقدين في فسخ العقد في مجلس البيع
مــن  كاًّ  التعامــل  في  بيــره  الإســام  أعطــى 
المشــري والبائــع حريــة فســخ عقــد البيــع وهمــا في 
ــد  ــار المجلــس(، فق ــما يســمى بـــ )خي ــد في مجلــس العق
يحــدث أن يتــرع أحــد المتعاقديــن في الموافقــة عــى 
البيــع، ثــم يبــدو لــه أن مــن مصلحتــه عــدم إنفــاذ العقد 
والرجــوع في البيــع، فقــد روي عــن رســول الله  أنــه 
قــال: »البيعــان بالخيــار مــا لم يتفرقــا؛ فــإن صدقــا وبيَّنــا 
ــة  ــت برك ــا محق ــما وكذب ــما، وإن كت ــما في بيعه ــورك له ب
ــري  ــن المش ــكل م ــرني، 1987(؛ أي أن ل ــما« )الق بيعه
ــا  ــا دام ــه م ــع أو إلغائ ــد البي ــاء عق ــق إمض ــع ح والبائ
ــذا  ــرع ه ــاح ال ــد أب ــا. وق ــد ولم يتفرق ــس العق في مجل
الخيــار اســتيفاء للمــودة بــن النــاس، ودفعًــا للضغائــن 
والأحقــاد؛ إذ قــد يشــري الواحــد الســلعة أو يبيعهــا 
لظــرف خــاص يحيــط بــه؛ بحيــث لــو ذهــب هــذا 
ــك  ــب ذل ــا. ويعق ــا أو بيعه ــى شائه ــدم ع ــرف ن الظ
النــدم غيــظ وضغينــة وحقــد وتخاصــم وتنــازع إلى غــير 
ذلــك مــن الــرور والمفاســد التــي يحــذر منهــا الديــن 

الإســامي ويمقتهــا )الجزيــري، 2001(. 
ــول  ــن رس ــما- ع ــر -رضي الله عنه ــن عم ــن اب وع
الله  أنــه قــال: »إذا تبايــع الرجــان فــكل واحــد منهــما 
بالخيــار مــا لم يتفرقــا وكانــا جميعــا، أو يخــير أحدهمــا 
الآخــر؛ فــإن خــير أحدهمــا الآخــر فتبايعــا عــى ذلــك 
ولم  تبايعــا  أن  بعــد  تفرقــا  وإن  البيــع،  وجــب  فقــد 
يــرك واحــد منهــما البيــع فقــد وجــب البيــع« )مســلم، 

1384هـ(. 
روى البيهقــي عــن عبــدالله بــن عمــر -رضي الله 
  عنهــما- قــال: بعــتُ أمــيَر المؤمنــن عثــمان بــن عفــان
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ــا، رجعــت  مــالاً بالــوادي بــمال لــه بخيــر؛ فلــما تبايعن
عــى عقبــي حتــى خرجــت مــن بيتــه خشــية أن يــردني 
ــنة أن المتبايعــن  البيــع )ســابق، 2001(، وكانــت السُّ

ــار حتــى يتفرقــا.  بالخي

12. رد المشــريات التــي ظهــر للمشــري عــدم حاجتــه 
ليها إ

حــث الإســام -بســماحته وحرصــه عــى إقامــة 
عاقــة الــود بــن المســلمن- عــى أنــه إذا اشــرى 
ــه  ــدم حاجت ــك ع ــد ذل ــه بع ــر ل ــلعة وظه ــخص س ش
حالتــه.  عــى  المبيــع  دام  مــا  للبائــع،  ردهــا  إليهــا، 
ويســمى هــذا الــرد في الإســام )الإقالــة(. وقــد رغــب 
الرســول الكريــم  في الإقالــة ودعــا إليهــا. روى أبــو 
داود وابــن ماجــة عــن أبي هريــرة أن النبــي  قــال: 
ــه« )ســابق، 2001(.  ــال الله عثرت ــال مســلمًا أق »مــن أق

13. نهي البائع عن بيع ما لا يملكه
لا يجــوز للمســلم أن يبيــع ســلعة ليســت عنــده 
أو شـــيئًا لا يملكــه؛ لمــا في ذلــك مــن إيـــذاء للمشـــري 
ــذا  ــة؛ ول ــلعة المبيع ــى الس ــول ع ــدم الحص ــة ع في حال
قــال النبــي : »لا تبـــع مــا ليــس عنـــدك« )الجزائــري، 
قبــل  الــيء  بيــع  عــن  كذلــك    و»نهــى   .)1979

 .)1979 )الجزائــري،  قبضــه« 
ويدخــل في بيــع مــا لا يملــك قيــام البائــع ببيــع 
الســلعة لشــخصن؛ حيــث أجمــع الفقهــاء عــى أنــه 
ــس  ــاع نف ــم ب ــخص ث ــلعة لش ــع الس ــع ببي ــام البائ إذا ق
الســلعة لشــخص آخــر؛ فــإن البيــع الثــاني باطــل. 
ويتضــح ذلــك فيــما روي عــن النبــي  أنــه قــال: »أيــما 
رجــل بــاع بيعًــا مــن رجلــن فهــو لــلأول منهــما«. 
والعلــة في بطــان البيــع الثــاني أنــه بيــع لغــير المملــوك، 
المشــري  ملــك  بالبيــع الأول صــار في  المبيــع  إن  إذ 
البائــع قــد تــرف فيــما لا  الأول، وبذلــك يكــون 

 .)1990 والمرزوقــي،  )مرعــي  يملكــه 

14. النهي عن البيع عى البيع
نهــى النبــي  عــن أن يشــري شــخص عــى شاء 
ــا  ــخ وأن ــار افس ــن الخي ــع في زم ــول للبائ ــأن يق ــه ب أخي
أشــري منــك بســعر أعــى، إلا إذا قــرر الأول أن يرك، 
ففــي هــذه الحالــة جــاز للثــاني أن يســاوم البائــع؛ فقــد 
قــال النبــي : »لا يبــع أحدكــم عــى بيــع أخيــه حتــى 
1989(. وفي ذلــك مــا  يبتــاع أو يــذر« )البغــدادي، 
يؤكــد حــرص النبــي  عــى حمايــة حقــوق المشــري. 

15. آلية حماية المستهلك في التاريخ الإسلامي
ــة  ــات التجاري ــد المعام ــن أن قواع ــم م ــى الرغ ع
ــر  ــاس ضمائ ــب في الأس ــام تخاط ــا الإس ــي وضعه الت
ولاة  تدخــل  دون  بالمشــرين  عاقاتهــم  في  التجــار 
الأمــر، إلا أن الحكــم الإســامي عــرف تدخــل الدولــة 
لحمايــة المســتهلك مــن الغــش الــذي قــد يمارســه بعــض 
بنظــام )الحســبة(.  يســمى  فيــما  المنتجــن والبائعــن 
تركــه،  ظهــر  إذا  بالمعــروف  الأمــر  هــي  والحســبة 
والنهــي عــن المنكــر إذا ظهــر فعلــه )شــحاتة، 1993(. 
ويتمثــل نظــام الحســبة في الإســام في وجــود قواعد 
ومناهــج يجــب أن يســير عليهــا النــاس، وأجهــزة تتــولى 
الرقابــة عــى تنفيــذ تلــك المناهــج وتقديــم التوجيهــات 
والنصائــح وتقريــر العقوبــات عنــد حــدوث التقصــير 
المحتســب  ويختــص   .)1993 )شــحاتة،  والإهمــال 
بثاثــة أنــواع أساســية مــن الأعــمال هــي: الأعــمال 
المتعلقــة ببخــس وتطفيــف المكيــال والميــزان، والأعــمال 
المتعلقــة بغــش أو تدليــس في مبيــع أو ثمــن، والأعــمال 
المتعلقــة بالمماطلــة أو تأخــير لديــن مســتحق مــع المكنــة 

ــدادي، 1989(.  )البغ
المحتســب،  بــدور  يقــوم    الرســول  كان  وقــد 
وكذلــك كان الأمــر في عهــد كل مــن أبي بكــر الصديــق 
وعمــر بــن الخطــاب، إلا أن نظــام الحســبة في عهــد 
عثــمان بــن عفــان قــد أخــذ شــكاً جديــدًا؛ حيــث ظهــر 
المحتســب غــير المعــن مــن قبــل الخليفــة؛ بمعنــى أنــه لم 
تكــن هنــاك ســلطة رســمية تتــولى أمــور الحســبة؛ حيــث 
كان مــن يقــوم بهــذا الــدور مــن العلــماء المتطوعيـــن 
الغفــاري،  ذر  أبــو  طالــب،  أبي  بــن  عــى  أمثــال: 
عبدالرحمــن بــن عوف، وغيرهــم )الكفــراوي، 1983(. 
ولم يعــرف التاريــخ الإســامي المحتســب المعــن 
مــن الســلطة الرســمية )والي الحســبة( -حيــث وجــدت 
ولايــة للحســبة- إلا في بدايــة العــر العبــاسي عندمــا 
اتســعت الدولــة وترامــت أطرافهــا، ونشــطت التجــارة 
والصناعــة ودخــل الإســام أقــوام جــدد لم يكــن لهــم 
ســابقة في الإســام، وليســوا مــن التابعــن، وليــس 
لديهــم الــوازع الدينــي ورقابــة الضمــير كــما كان لــدى 

ــراوي، 1983(.  ــن )الكف ــة والتابع الصحاب
وقــد ارتقــى نظــام الحســبة في عهــد الفاطميــن، 
ــون  ــواب يطوف ــام ن ــر والش ــب في م ــكان للمحتس ف
في الأســواق. كــما كان المحتســب يجلــس للفصــل بــن 
النــاس في جامعــي عمــرو والأزهر في مر، واتســعت 
ســلطته حتــى أصبــح مــن واجــب رجــال الرطــة أن 
يقومــوا بتلبيــة أوامــره وينفــذوا أحكامــه )الكفــراوي، 
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1983(. وكان لتعيــن الشــخص في وظيفــة المحتســب 
والعلــم،  والعدالــة،  الإســام،  هــي:  شوط  عــدة 
العامــة  والمصالــح  المنكــرات  ومعرفــة  والرامــة، 

 .)1989 )البغــدادي، 
ووظيفــة جهــاز الحســـبة )ولايــة الحســـبة( هــي 
مراقبــة الأســـعار حتــى لا يحــدث تاعــب فيهــا أو 
ــاب  ــبة أرب ــاز الحسـ ــب جه ــما يراق ــلع. ك ــش في الس غ
الصناعــات والمهــن عــى اختــاف أنواعهــا، ويراقــب 
صحــة الموازيــن والمكاييــل، ويطمئــن عــى النظافــة 
ــر ذلــك  ــن إلى غيـ ــن والجزاري العامــة بالنســبة للخبازي
ــام  ــن مه ــة أن م ــن تيمي ــر اب ــد ذك ــر، 1978(. وق )صق
المحتســب النهــي عــن المنكــرات مــن الكــذب والخيانــة 
ــزان  ــال والميـ ــف المكي ــن تطفي ــك م ــل في ذل ــا يدخ وم
والغــش في الصناعــات والمبيعــات )عــزام، 1976(. 
وقــد ورد في مجــالات ونطــاق الحســبة الرقابــة عــى 
أســعار الســلع ومواصفاتهــا أيضًــا )شــحاتة، 1993(. 
أنظمــة  مــن  نظامًــا  الحســبة  صــارت  وهكــذا، 
ــا أن يكــون  الحكــم عنــي بهــا الحــكام، وأصبــح ضروريًّ
ــه مــن قبــل الحاكــم، فهــي فــرض  ــا ل المحتســب مأذونً
ــراه  ــن ي ــك م ــن لذل ــلمن يع ــور المس ــم بأم ــى القائ ع

أهــاً لــه )الكفــراوي، 1983(. 

ثالثًا: النتائج والتوصيات
ــن  ــث م ــن البح ــتعراضه في مت ــم اس ــا ت ــتقراءً لم اس
موضوعــات تتعلــق بتوجهــات حمايــة المســتهلك عــى 
المســتوى العالمــي المعــاصر، وبعــض تعاليم الإســام في 
إدارة العاقــة بــن البائــع والمشــري وآليــات تحقيقهــا، 
يخلــص الباحــث إلى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات في 
إطــار حمايــة المســتهلك مــن المنظــور الإســامي ومــدى 
اتفاقهــا مــع التوجهــات العالميــة المعــاصرة عــى النحــو 

التــالي:
التنبــه المبكــر للإســام في دعوتــه لحمايــة المســتهلك،   .1
واتســاقها مــع الدعــوات المثيلــة المعــاصرة التــي 
ــن،  ــرن العري ــن الق ــتينيات م ــد الس ــدأت في عق ب
ــن  ــن الإســامي هــو دي ــك إلى أن الدي ومرجــع ذل
ــاس  ــات الن ــانية في عاق ــب الإنس ــب الجوان يخاط
ــتغرب أن  ــن المس ــن م ــذا لم يك ــض. ل ــم وبع بعضه
ــه  ــتهلك في معامات ــة المس ــوة إلى حماي ــون الدع تك
التجاريــة في الإســام دعــوة عمرهــا أكثــر مــن 
ــق  ــوة لتحقي ــا دع ــام، باعتباره ــة ع ــف وأربعمائ أل
الســام والوئــام بــن أفــراد المجتمــع الإنســاني، 
جميــع  في  حقــه  حــق  ذي  كل  بإعطــاء  وذلــك 

التجــاري  التبــادل  عمليــات  ومنهــا  المعامــات 
ــة  ــيء أهمي ــا تج ــن هن ــرين. وم ــن والمش ــن البائع ب
ــة  التواصــل مــع العــالم غــير الإســامي لنــر ثقاف
الإســام في هــذا الشــأن، وتبيــان مــدى رقيــه في 
تنبهــه المبكــر نحــو إرســاء قيــم العدالــة في المجتمــع 
بــن  العاقــة  إدارة  مظاهرهــا  ومــن  الإنســاني، 

البائعــن والمشــرين. 
اســتهدفت التوجهــات الإداريــة في الإســام -فيــما   .2
يتعلــق بحمايــة المســتهلك- إدارة العاقة بــن البائع 
والمشــرى بهــدف تعزيــز قيــم المحبــة والتســامح 
بــن المتعاملــن. ويــرى الباحــث أن هــذا الأمــر 
ينــدرج تحــت مفهــوم الإدارة العامــة التــي تهتــم 
عــى وجــه العمــوم بتنظيــم وإدارة شــؤون الدولــة 
بــما يحقــق الاســتقرار والنمــو للمجتمــع ككل. لــذا 
ــة  ــام الدول ــدى مه ــي إح ــتهلك ه ــة المس ــإن حماي ف
باعتبارهــا مالكــة للســلطات التريعيــة والتنفيذيــة 
والقضائيــة؛ ومــن ثــم عليهــا أن توجــد التريعــات 
والآليــات التــي تضمــن حمايــة المســتهلك مــن غــش 
وتدليــس بعــض التجــار الذيــن يســعون إلى الربــح 
الريــع دونــما اعتبــار لصالــح المســتهلك، وعليهــا 
بحقوقهــم،  المســتهلكن  وتثقيــف  توعيــة  أيضًــا 
التريعــات  مخالفــة  بعواقــب  التجــار  وتوعيــة 
ــد  ــراه أح ــا ي ــع م ــك م ــق ذل ــأن. ويتف ــذا الش في ه
الباحثــن أن حمايــة المســتهلك هــي مــن الحقــوق 
ــالات.  ــة في كل المج ــا الدول ــب أن تكفله ــي يج الت
ــذا  ــة به ــاع الدول ــؤولية اضط ــع مس ــرز وتتس وت
الــدور مــع زيــادة التوجــه العالمــي في وقتنــا الراهــن 
ــاط  ــي في النش ــاص الربح ــاع الخ ــادة دور القط لزي

الاقتصــادي. 
التاريــخ  في  المســتهلك  حمايــة  مفهــوم  تطــور   .3
الإســامي مــن كونــه توجيهــات في القــرآن والســنة 
وأقــوال وأفعــال الصحابــة والتابعــن إلى كونــه 
أعــمالاً تطوعيــة يقــوم بهــا بعــض العلــماء، إلى نظــام 
متكامــل لــه آليــة رســمية وهــي ولايــة الحســبة 
ضمــن  الجهــاز  هــذا  ليتــولى  الحســبة(،  )جهــاز 
بحمايــة  المتعلقــة  الأمــور  مراقبــة  اختصاصاتــه 
ــن،  ــل والموازي ــعار والمكايي ــل: الأس ــتهلك مث المس
في  دوره  إلى  بالإضافــة  الســلع،  ومواصفــات 
المنازعــات  الموازيــن والمكاييــل، وفــض  معايــرة 
بــن المتعاملــن. وعــى الرغــم مــن وجــود مثــل 
هــذه الأجهــزة في بلــدان العــالم الإســامي المعــاصر 
بالشــكل  تفعــل  لم  أنهــا  إلا  مختلفــة،  بمســميات 
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الــكافي الــذي يضمــن الحمايــة الفعليــة للمســتهلك؛ 
الأمــر الــذي يتطلــب العمــل عــى تفعيــل تريعاتها 
في مجــال حمايــة المســتهلك والأجهــزة القائمــة عــى 

تنفيذهــا. 
ــاس  ــي في الأس ــتهلك ه ــة المس ــون حماي ــة لك إضاف  .4
مســؤولية الدولــة باعتبــار أن لديهــا ســلطة إصــدار 
أنهــا  يعنــي  لا  هــذا  لكــن  وتطبيقهــا،  القوانــن 
مســؤولية الدولــة وحدهــا، بــل هــي مســؤولية 
والبائــع؛  والمســتهلك  الدولــة  بــن  مشــركة 
المســتهلك عليــه دور في تثقيــف نفســه ومعرفــة 
ــى  ــة، حت ــات التجاري ــة العملي ــد ممارس ــه عن حقوق
يســتطيع أن يدافــع عنهــا ويلجــأ للســبل المروعــة 
التــي تضعهــا الدولــة لحمايــة هــذه الحقــوق. كذلــك 
فــإن البائــع يجــب عليــه -مــن منطلــق المفهــوم 
ــتهلك  ــح المس ــع صال ــويق- أن يض ــث للتس الحدي
في قمــة أولوياتــه؛ ومــن ثــم يســعى مــن خــال 
نشــاطاته الإنتاجيــة والتســويقية إلى العمــل عــى 
وعــدم  ورغباتــه،  المســتهلك  حاجــات  إشــباع 
ــه  ــا هدف ــأي صــورة مــن الصــور. أم ــه ب الإضرار ب
إليــه  فالســعي  الأربــاح،  تحقيــق  في  المــروع 
يكــون مــن خــال رضــا المســتهلك عــن قيمــة 
ــا  ــل م ــات مقاب ــلع وخدم ــن س ــه م ــل علي ــا يحص م
يتحملــه للحصــول عــى هــذه المنتجــات. إن رضــا 
ــن  ــع في تكوي ــج أو البائ ــبيل المنت ــو س ــتهلك ه المس
وإعــادة  التجاريــة  لعاماتــه  المســتهلك  ولاء 
شائهــا. وقــد ســعى الإســام مــن خــال تعاليمــه 
في مجــال حمايــة المســتهلك إلى تفعيــل هذه المســؤولية 

المشــركة بــن الدولــة والبائــع والمســتهلك. 
التجــارة  أمــور  لتنظيــم  المبكــر  بتنبهــه  الإســام   .5
ثبــت  آليــات  ابتكــر  قــد  المســتهلك  وحمايــة 
لاقتصاديــن في العــر الحديــث صحتهــا بعــد أن 
قامــوا بتجربــة غيرهــا وفشــلوا في تحقيــق الاســتقرار 
الموضوعــات  هــذه  ومــن  الاقتصــادي.  والنمــو 
تــرك تحديــد الأســعار لقــوى العــرض والطلــب 
)اقتصاديــات  عليــه  يطلــق  مــا  أو  الســوق  في 
الســوق(، ومنهــا كذلــك تشــجيع المنافســة ومحاربــة 
الاحتــكار، وتوكيــد الجــودة وغيرهــا، مثلــما ورد في 
وثيقــة الأمــم المتحــدة لعــام 1999م؛ الأمــر الــذي 
يعنــي تناغــم تعاليــم الديــن الإســامي مــع النظــم 
الاقتصاديــة والإنتاجيــة والاجتماعيــة المعــاصرة؛ 
ومــن ثــم إمكانيــة تحقيــق التعايــش والتكامــل فيــما 
بينهــا، بــما يدحــض الدعــوات الغربيــة المتكــرة 

ــة  ــن الغربي ــن الحضارت ــراع ب ــو إلى ال ــي تدع الت
والإســامية، وتتنبــأ بانتصــار الحضــارة الغربيــة في 
ــية  ــة أساس ــث بصف ــوات تبح ــذه الدع ــة؛ فه النهاي
عــن أوجــه الاختــاف والشــقاق، رغــمًا عــن وجود 
الكثــير مــن أوجــه الاتفــاق التــي يمكــن أن تكــون 
منطلقًــا للتعــاون وتحقيــق المصالــح الإنســانية عــى 

ــي.  ــتوى العالم المس
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ABSTRACT
This paper presents a descriptive analysis of some Islamic teachings concerning consumer protection as 

mentioned in the Holy Quran, the Sunnah of prophet Mohamed (pbuh), and some Islamic literatures. In this context, 
the research reviewed some topics related to consumer protection and management regarding the relationship 
between the seller and the buyer. The main topics in this regard include, fulfilling measures and scale when 
selling a products, forbidding ambiguous sale, encouraging competition and antitrust, prohibiting concealment of 
product defects, the sanctity of fraud in the sale, prohibiting excessive pricing, preventing collusion and fraud in 
the sale, abiding by the terms of sale, prohibiting the sale with exception of something known, freedom of contract 
termination in the selling meeting, returning purchased products to the seller, forbidding the seller from selling 
products he does not own, and prohibiting offers to buy a product while someone is still bidding on it. 

The paper also reviewed the evolution of the system used by Muslims regarding consumer protection, Hisbah. 
This system was based on state intervention to protect consumers from fraud that was exercised by some of the 
producers and/or sellers. 

The main conclusions of the research are: Islam early interest in consumer protection as compared to current 
interested systems, the enclosure of consumer protection activities within the activities of public administration 
that manage the state’s affairs, and the agreement of Islam advocated teachings with economic and administrative 
contemporary trends that aim at achieving stability and economic growth. Such topics include market-pricing 
mechanisms, encouraging competition and antitrust, and performing the quality assurance. 

Key Words: Consumer protection, Consumer rights, Hisbah, Trade rules. 


